جامعـــة العربـي بن مهيــدي – أم البواقــــي

كليــــــة الحقوق والعلوم السياسيـــــة                                               
  قســـــــــــم : الحقــــــــــــــــوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أم البواقي في: 16/01/2025.
التــــوقيــت: 11:00 – 12:30. 
الرقابــــة العاديــــــة في مـــــادة اللمنازعــــــات الضريبيــــــــــة
للسنة الأولى – ماستر قانون عام - السد اسي الأول. 

أجــــــب عن الأسئلـــــــــــة الآتيــــــــــــــــــــــــــــــــــة :-
السؤال الأول:- ( 08 نقاط ).

· متى يقوم النزاع الضريبي؟ وفيما تتمثل الإجراءات الأولية التي يجب أن يقوم بها المكلف  لدى إدارة الضرائب؟. 
السؤال الثاني:- ( 06 نقاط ).

· أقرّ قانون الإجراءات الجبائية عددا من اللجان التي تتدخل في تسوية النزاع الضريبي في مراحل معينة.
ماهي هاته اللجان؟ و ما هو الفرق بين كلٍّ منها؟.
السؤال الثالث:- ( 06 نقاط ).

كيف يتمّ الإعتراض على إجراءات المتابعة المقررة للتحصيل الجبائي من طرف المكلف بالدفع؟. 
تمنياتي للجميع بالتوفيق. 
أ/ بومعــــزة رشيـــــد 
الإجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النموذجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

السؤال الأول:- (08 نقاط).
· يقوم النزاع الضريبي طبعاً نتيجة مراقبة النقص في الثمن أو التقديرات التي تقوم بها 
الإدارة الجبائية في حق المكلف بالضريبة، عندما يكون الغرض من هاته المراقبة الحصول على إستدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها، وإما الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي، وهو مقتضى نص المادة 70 من ق. إ. ج . (04 نقاط).
و تتثمثل الإجراءات الأولية كما نصت بذلك المادة 71 من قانون الإجراءات الجبائية في:  وجوب توجيه الشكوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق  والغرامات المذكورة في المادة 

70 أعلاه حسب الحالة، غلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة.


يسلم وصل بذلك للمكلف بالضريبة. 

وقبل كل ذلك يجب إحترام الآجال المقررة لتقديم الشكوى، حسب الحالة، كما نصت على ذلك المادة 72 من نفس القانون دائما. (04 نقاط).

السؤال الثاني:-  (06 نقاط).

يقرّ قانون الإجراءات الجبائية مجموعة أو عددا من اللجان التي تتدخل في تسوية النزاع الضريبي في مراحل معينة من ذلك النزاع، وهاته اللجان يمكن القول أنها تتدخل فقط لإعطاء آراء، لا تلزم الإدارة الجبائية إذا ما رأت فيها أنها جانبت أو أخطات في تطبيق القانون، أين ترفضها الإدارة الجبائية وتمضي في تثبيت قرارها في مواجهة المكلف الطاعن.


وهاته اللجان هي :




1- لجنة التعسف في إستعمال القانون، وهي لجنة أحدثها قانون المالية لسنة 2018 تتشكل من إطارات الإدارة الجبائية نفسها، كما يمكن ان تتشكل من أساتذة القانون وذلك بطلب من المدير العام للضرائب، وهي بذلك لجنة مركزية تتدخل بواسطة المكلف المتابع بالضريبة خلال ربط و فرض الضريبة أثناء إجراء عمليات الرقابة، ويرى المكلّف في هذا الربط أو الفرض تعسف في إستعمال القانون. (وقد تمت الإشارة إلى هاته اللجنة في المحاضرة).
2- لجان الطعن الولائية، الجهوية و المركزية في الضرائب المباشرة و الرسوم 

المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، وهي تلك اللجان التي يلجأ إليها المكلف المتنازع الذي يتم رفض شكواه، وهي المنصوص عنها بموجب المواد 80، 81، 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. 



3- لجنة المصالحة او التوفيق وهي لدنة على مستوى المديريات الولائية للضرائب ويقتصر دورها على التوفيق و المصالحة بين المكلفين بحقوق التسجيل خلال عمليات نقل الملكيات أو حق الإنتفاع و التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها، والزبائن والسفن والبواخر، والحفاظ بذلك على حقوق الخزينة العمومية، وهاته اللجنة كذلك تم التطرق إليها في المحاضرة.     

السؤال الثالث:-  (06 نقاط).
يتم عموما الإعتراض على إجراءات المتابعة المقررة للتحصيل لمتعلقة بالمتابعة، وفق مايلي: 



- يُخَوَّل قابض الضرائب بمباشرة الإجراءات الخاصة بتحصيل الجداول والأوراد الخاصة بالضرائب والرسوم و الحقوق المقيدة في حساباته والمستحقة الدفع ، مستعملا في تحقيق ذلك كل سلطات الإمتياز الممنوحة للإدارة العمومية حفاظا منه على ديون الخزينة العمومية ، وفي الوقت ذاته منح القانون للمدين بالضريبة المتابع بالتسديد وسائل الحفاظ على حقوقه ضد أخطاء أو تعسف القابض إثر كل إفراط أو شطط في إستعمال تلك الإمتيازات ، وبالتالي تقديم التظلم الإداري المسبق سواء بالنسبة لطلبات إيقاف التسديد ، أو بالنسبة لمختلف إجراءات المتابعة والتنفيذ أو الإعتراضات المقدمة ضد التحصيل الجبري أو القسري ( المادة 154 من ق إ ج ) ، وكل ما يتعلق بالمتابعة عموما. 


و يمكن القول وبصفة عامة ومثلما هو الحكم في كل الدعاوى أو الطعون فإن الإعتراض المقدم من المكلف في مواجهة المتابعات المباشرة ضده من طرف قابض الضرائب ينصب إما على شكليات الإجراء أو على موضوعه وفحواه، ويكون الإعتراض على سند التحصيل(أولا)، وعلى التحصيل القسري(ثانيا). 


أ و لا : الإعتراض على سند التحصيل: -







تنصب هذه المراقبة أو الإعتراضات من طرف المكلف بالضريبة أي المدين بها على سند إجراء المتابعة الذي يقوم به قابض الضرائب ضده بهدف تحصيل الديون المستحقة ، كون إجراءات المتابعة لا تكون صحيحة ومنتجة لآثارها إلا إذا توافرت على الشروط الشكلية كما نصت بذلك المادة 154 فقرة 5 ق إج ، وتتمثل تلك الشروط الشكلية لقبول الإعتراض في وجود عيب شكلي (1) ، ووجوب إحترام الآجال (2).


1 – شرط وجود عيب شكلي في إجراءات المتابعة :- 

وهو الشرط الأســـاس لقبـــول الإعتــــراض ، وبحسبه فقد 

إعتبرت المحكمة العليا سابقا في قرار لها تحت رقم 62575 بتاريخ 27/01/91 « بأن إجراء تحصيل الضريبة الذي باشرته إدارة الضرائب في محل الإقامة القديم للمكلف ، إجراء غير قانوني باعتبار أن هذا الأخير قد غير محل إقامته وأعلم إدارة الضرائب بذلك في الوقت اللازم ، وبالتالي فإن إجراء التحصيل هذا معيب مما يترتب عليه الإعفاء الكلي من مبلغ الضريبة التي فرضت عليه ووضعت موضع التحصيل ضده ، باعتبار أن المدعي غير محل إقامته وقام بالتصريح لدى مفتشية الضرائب لمحل إقامته الجديد ». 


2 – شرط وجوب إحترام الآجـال : - 

أوجبت المادة 154 فقرة 3 من ق إ ج على المكلف الذي يرغب في تقديم 

إعتراضه على سند التحصيل أمام الإدارة الجبائية ممثلة في شخص المدير الولائي أن يرفعه لها في أجل شهر إعتبارا من تاريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف أو المتابعة .


ويمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية ضد المحاسب القائم بالحجز في خلال شهر بعد إنقضاء الأجل المتاح لرئيس المصلحة للبت في طلب المكلف، أو في خلال شهر إبتداء من تاريخ تبليغ قرار رئيس المصلحة ، بحيث لا تقبل مباشرة الدعوى إلا بعد إنقضاء الأجل المتاح لرئيس المصلحة للبت أو قبل تبليغ قرار الإدارة ، علما أن الإعتراض لا يوقف الدفع والتسديد ، ونتيجة لذلك فيكون المكلف إما أمام التسديد ، أو تقديم الضمانات الكافية لتغطية الدين المطالب به إذا تقدم بطلب وقف التسديد طبقا لنص المادة 153 من ق إ ج  .


ثانيا : الإعتراض على التحصيل القسري : - 

ينصب الإعتراض على التحصيل القسري أو الجبري  أساسا على موضوع السند ويتعلق ذلك كما أوردت المادة 154 فقرة 6 من ق إ ج بوجود الإلتزام ككل أو مقداره أو وجوب الوفاء به ، فالإعتراض في هاته الحالة يتعلق بموضوع المتابعة لا بشكلها ، ويباشر هذا الإعتراض بنفس الشروط والإجراءا التي سبق التعرض لها في البند أعلاه سواء أمام الإدارة الجبائية ذاتها أو أمام القضاء الإداري .


ويطبق الحكم ذاته المشار إليه أعلاه بالنسبة لمواصلة إجراءات المتابعة والتنفيذ بقصد التسديد وتقديم طلبات وقف المتابعة والتحصيل . 


